جريدة النهار تاريخ8 حزيران 2006
ضوابط وقيود ممارسة الحرية الإعلامية
بصرف النظر عن الأعذار والمبررات، فإن من الثابت أن برنامج "بسمات وطن" قد استعمل شخصية سماحة السيد حسن نصرالله وصوَّرها بصورة كاريكاتورية تمثيلية ساخرة، قد تكون أضحكت الممثل الآخر في البرنامج، لكنها بالمقابل أغاظت شريحة كبيرة من اللبنانيين. وكادت هذه الحلقة أن تكون سبباً لأزمة مضافة إلى أزمات الشارع اللبناني المتعددة.

فكان هذا الفعل وما صحبة من ردة فعل هما الدافع نحو  البحث في مقاصد الحرية الإعلامية وقيودها.

فمما لا شكَّ فيه أن الحرية الإعلامية هي من الحريات المكفولة دستورياً ودولياً باعتبارها من المبادئ السامية المرتبطة ليس فقط بالإنسان وضمان حرية الرأي والتعبير، بل هي أيضاً مرتبطة بحرية المجتمع وبأسس الديمقراطية فيه، ذلك أن حرية الإعلام هي التعبير الصادق عن الديمقراطية، لأنها تمكن أفراد المجتمع من الإطلاع على قضايا المجتمع والعالم الذي يعيشون في أرجائه، ويتعرفوا من خلالها على الحسن من السيء من أمور هذا المجتمع.

إلا أن هذه الحرية الإعلامية كأي حرية أخرى تبقى مقيدة بقيود وضوابط لا يعود لها أن تتجاوزها. فحرية الإعلام ليست مطلقة، هذا عدا عن أنها ليست واحدة في كل دول العالم، حيث تختلف هذه القيود والضوابط بين مجتمع وآخر، وفقاً لما يحكم كل المجتمع من عادات وتقاليد. 

فما هو مقبول في دولة لا يكون بالضرورة مقبولاً في دولة أخرى، فالحرية مفهوم متغير يجد له في كل بلدٍ شكلاً ولوناً يتناسب مع البيئة التي تمارس فيها هذه الحرية. ففي الغرب مثلاً لا يجد الأب أو الزوج أي مشكلة في رؤية ابنته أو زوجته في أحضان رجل آخر، وكذلك لا يجدوا أي مشكلة في عرض الأفلام الإباحية في الوسائل الإعلامية، كما أن بإمكان أي وسيلة إعلامية أن تروِّج للديانات المدنية أو الإلحاد المنتشر بكثرة في الغرب، أو تستطيع هذه الوسيلة أن تتعرض لمقام السيد المسيح أو رجال الكنيسة دون أن يكون تصرفها محلاً لإدانة.

أما في الشرق حيث البيئة المجتمعية والعادات والتقاليد مغايرة كلياً، فإن أحداً مسيحياً كان أو مسلماً لا يرضى بأن يرى زوجته أو ابنته عارية على الشاشات أو في أحضان رجلٍ آخر، وكذلك فإن أيٍ من الديانات لن تقبل بانتشار الإلحاد أو الأديان المدنية، حيث نلاحظ بأن المسيحية قبل الإسلام، هي التي تتصدى وبشراسة لأي محاولة ترويج للديانات المدنية. كما وأنها كانت الرافض الأول لمشروع قانون الزواج المدني.

فهذا الاختلاف فيما بين البيئتين الشرقية والغربية يجعل للحرية معيارين مختلفين، والمثل الأكثر وضوحاً هو العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي، فهي من وجهة النظر الشرقية أعمال مقاومة وأسمى صور التعبير عن الحرية، بينما هي من وجهة النظر الغربية أعمال إرهاب وتعدٍ على حريات اليهود وحقهم في الحياة. 

وكما هو حال الحرية بمفهومها العام، فإن ذات التوصيف ينطبق على الحرية الإعلامية، فإذا كانت حرية الإعلام الغربي هي حرية شبه مطلقة، فإنها ليست كذلك بالمفهوم العربي أو الشرقي، وخير دليل على ذلك، عندما تعرضت صحيفة دانماركية لمقام النبي محمد، فبينما لم يجد الغرب في هذا الفعل أي إساءة تستحق حتى الإعتذار، بالمقابل اشتعل الشارع العربي والمسلم غضباً ولم يتقبَّل هذا الفعل، لسببٍ بسيط هو أن ليس في ثقافته أو عادته ما يسمح أو يجيز هكذا فعل.
وفي لبنان الذي هو جزء من الشرق، فإنه يعتمد مفهوم الحرية الإعلامية بصورتها الضيقة، التي تقف عند حدود وضوابط وضعتها القوانين النافذة، تطبيقاً لقاعدتين أساسيتين، هما قاعدة عدم التعسف في استعمال الحق، وعدم مخالفة القواعد القانونية المرعية.

بل أكثر من ذلك فإن قانون البث التلفزيوني والإذاعي لعام 1994، بعد أن اعتبر في مادته الثالثة  أن الإعلام المرئي والمسموع حر، فإنه قضى بأن تمارس حرية الإعلام في إطار أحكام الدستور والقوانين النافذة. وأضاف في المادة35 بأن تطبق على الجرائم المرتكبة بواسطة المؤسسات التلفزيونية والإذاعية العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام وفي قانون المطبوعات وفي قانون البث التلفزيوني والإذاعي وسائر القوانين المرعية الإجراء.
هذه القيود على ممارسة حرية الإعلام وتقييدها بنصوص الدستور وقانون العقوبات وقانون المطبوعات، يجعل من هذه الحرية حرية مقيدة وليست مطلقة. 

وإذا كانت بعض وسائل الإعلام تتجاوز في ممارسة حريتها وتتعدى على كرامات السياسيين وأفرادٍ من المجتمع، فإن هذا التجاوز الذي لا  يثير حساسية السياسيين ولا يدفعهم دائماً للإدعاء على الوسيلة الإعلامية، فإنه لا يحوِّل تصرف الإعلام إلى تصرف مشروع، فهو دائماً تصرف مجرَّم طالما أنه جاء مخالفاً لأحكامٍ نافذة في قانون العقوبات، وأما عدم الإدعاء فلا يعطي هذا التصرف المشروعية.

ومن القيود على الحرية الإعلامية هو القيد الوارد في المادة9 من الدستور، التي تعتبر حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب....

فإذا عرضنا فعل محطة الـ L.B.C. على هذه المادة، نجد أن هذه المحطة قد تعرضت لشخصية تعتبر مصدراً من مصادر الإلتزامات الدينية وتحديد الواجبات الشرعية، فما يفتي به السيد حسن نصرالله بوصفه ممثلاً لمرجع ديني كبير، يلزم شريحة كبيرة من المواطنين. وبالتالي فإن التعرض لشخص السيد نصرالله، إنما ينظر إليه على أنه مساس بشخصية إسلامية لها حرمتها ومقاميتها المميزة عند المسلمين، وتستمد حرمتها من تعاليم الإسلام التي اءتمن السيد نصرالله على تبليغها لأتباعه. فكان تعرض برنامج "بسمات وطن" لشخص السيد حسن نصرالله إنما هو تعرض لشخصية دينية، مما يجعل هذا التصرف مخالفاً للمادة9 من الدستور. وأن الإساءة لم تطال فقط شخص السيد نصرالله، وإنما مسَّت مشاعر المسلمين قاطبة، مما يعطي كل منهم الصفة للإدعاء على المحطة بجرم المادتين385 و386 عقوبات (الذم والقدح) معطوفة على المادة317 منه (الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية  أو تعكر الصفاء  بين عناصر الأمة).
ونرى أيضاً بأن القانون قد أجاز للسيد نصرالله أن يلزم محطة الـ L.B.C.  بأن تبث الرد الذي يرتأيه مناسباً ضمن شروط تقنية موازية لتلك التي تم فيها نشر التعرض موضوع الرد. هذا ما أوجبته المادة31 من قانون البث التلفزيوني والإذاعي. وهذا ما تقضي به أيضاً مبادئ الأخلاق والعلاقات الإنسانية السليمة، التي تفرض بأن لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم....
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